مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة 

.

اولا :مشاركة الشعب في العمل التشريعي 

تتمثل مشاركة الشعب فى العمل التشريعي بالأعمال التالية :

1-الاعتراض الشعبي وهو قرار تتخذه هيئة الناخبين في الدولة عن طريق الاقتراع ،يرمي إلى تعليق نفاذ قانون صوت عليه البرلمان ويرمي بالتالي إلى إبطاله ،وعملية الاعتراض هذه أو النقض الذي تمارسة هيئة الناخبين ضد قانون معين تتم على مرحلتين :

· يجوز خلال مدة معينة من تاريخ تصويت البرلمان على القانون وبناء على طلب بعض المواطنيين –ممن يحق لهم ممارسة الانتخاب –يمكن ممارسة حق الاعتراض على القانون المذكور .
· ان يكون الاعتراض موقعا من العد د المحدد في الدستور ،عندها يدعى المواطنون الذين يحق لهم الانتخاب لاستفتائهم بشان القانون المعترض عليه ، والاغلبية المطلوبة في هذا الخصوص هي الاغلبية المطلقة في عدد الناخبين لا من عدد المقترحيين ،واذا كان ثمة تطبيقات لهذا القانون قد تمت في هذه الاثناء فيجب الغاؤها واعادة الحال على ما كانت عليه قبل صدور القانون .وفي ضوء ذلك نجد ان حق الاعتراض الشعبي يسمح للشعب بالتدخل في عملية التشريع ومن الدساتير التي تاخذ بحق الاعتراض الشعبي كل من الدستور السويسري والدستور الايطالي .
2-   الاقتراع الشعبي :ويعني قيام عدد من المواطنيين ممن يحق لهم ان يكونوا ناخبين باقتراح مشروع قانون او فكرة معينة ،والطلب الى البرلمان لاصدار تشريع في مجالها ،فهو اسلوب يسمح للمواطنيين باجبار البرلمان على تشريع في مجال معين ،والاقتراع الشعبي هو اوسع الوسائل لاشتراك الشعب في العمل الشعبي ،وياخذ الاقتراح الشعبي شكل طلب وضع قانون معين او اعادة النظر في مادة او اكثر من مواد الدستور ،وقد يقتصر الاقتراح على اعلان الرغبة في الشان المشار اليه اي ان الاقتراح لا يكون موضوعا حسب الاصول التقنية ..ففيهذة الحالة فان على البرلمان ان يضع صيغة القانون ،اما اذا كان اقتراح المواطنيين .

مصاغا حسب الاصول التقنية على الشكل مشروع قانون ..فانه اما ان يطرح على البرلمان لاقراره ا وان يطرح على الشعب للاستفتاء عليه مباشرة وذلك حسب ما يحدده الدستور .

3-الاستفتاء الشعبي :ويعني تقصي الشعب في شان من الشوؤن ..وذلك باخذ رايه حول موضوع معين او مشروع  دستور او قانون .فالاستفتاء من حيث وقت اجرائه يكون اما استفتاء سابق او استفتاء لاحق ، فالاستفتاء السابق :هو اسلوب يلجا بمقضاه البرلمان الى عرض مشروع قانون على الشعب قبل ان يصوت البرلمان على القانون المذكور لاجل الوقوف على راي الشعب حوله ،فالبرلمان يتمكن من التصويت على هذا المشروع دون التقيد بنتيجة الاستفتاء الذي اجري ،وهذا النوع من الاستفتاء قليل الحدوث . اما الاستفتاء الاحق :فهو اسلوب يلجا البرلمان بمقضاة الى عرض قانون تم التصويت علية سابقا على الشعب بحيث لا يصبح هذا القانون نافذا الا اذا وافق الشعب عليه .

اما الاستفتاء من حيث الموضوع :فهناك عدة انواع منه هي :الاستفتاء الدستوري ،الاستفتاء التشريعي ،الاستفتاء السياسي .ويقصد بالاستفتاء الدستوري :هو الذي يكون موضوعه التصديق 

على دستور جدي او تعديل الدستور النافذ ،وتاخذ بهذا النوع من التعديل عدة دول .اما الاستفتاء التشريعى :فهو الذي يكون موضوعه يتعلق بالقوانين الاساسية والعادية كما هو مطبق في بعض الدول مثل ايطاليا وسويسرا .اما الاستفتاء السياسي :فان موضوعة يتعلق بامر مهم من امور السياسة  العامة للدولة ، وفي هذا الخصوص لابد من الاشارة الى وجو د نوع اخر من الاستفتاء الشبعي هو الاستفتاء الشخصي (المبايعة )الذي يكون موضوعة الموافقة على تبوء شخص محدد لمنصب سياسي كبير كرئا سة الدولة ..وهو اجراء معتمد به في عدة دول .

اما الاستفتاء من حيث غايته :فانه ايضا  يضم نوعين من الاستفتاء هما :الاستفتاء التصديقي والاستفتاء الالغائي .والاستفتاء التصديقي يهدف الى موافقة الشعب على قانون او موضوع معين كمعاهدة اقرها البرلمان سابقا .اما الاستفتاء الالغائي فهو يهدف الى الغاء نص معمول به .يضاف الى هذين النوعين من الاستفتاءات من حيث الغاية التي يرمي اليها 

الاستفتاء التحكيمي الذي تكون غايته الاحتكام الى الشعب ليقول كلمته الفصل حول خلاف سياسي نشب بين السلطتيين التشريعية والتنفيذية .

اما الزامية اللجوء الى الاستفتاء فانه يمكن التميز بين نوعين من الاستفتاء الوجوبي والاستفتاء الاختياري 

فالاستفتاء الوجوبي هو الاستفتاء الذي ينص الدستور على وجوب اجرائه في بعض المسائل مثل تعديل الدستور اما الاستفتاء الاختياري فهو الاستفتاء الذي يلجا اليه بناء على طلب البرلمان او الحكومة لاستفتاء الشعب على احدى المسائل المهمة التى ينص الدستور على وجوب استفتاء الشعب عليها .

وكذلك يمكن التميز من حيث القوة الالزامية لنتيجة الاستفتاء اذا يمكن التميز بين استفتاء ملزم واستفتاء استشاري فالاستفتاء الملزم هو الذي تقيد نتيجة البرلمان او الحكومة اما الاستفتاء الاستشاري فهو الذي لا تقيد نتيجه البرلمان او الحكومة حيث يبقى القرار الاخير لهما 

وفي بعض الحالات النادرة يمنح البرلمان الحق في الدعوة الى الاستفتاء وهذه الحاله نادرة لانها تعد انتقاضا من قيمة البرلمان الذي تعد من اهم سلطاتة اعداد القوانين واقرارها ولكن هذا الحق في طرح موضوع للاستفتاء الشعبي لعدد من اعضاء البرلمان قد يخدم الاقلية التي ترغب في العودة للشعب حول موضوع معين ،فالدستور الدانماركي لعام (1952) يعطي حق المبادرة في طرح استفتاء على الشعب الى ثلث اعضاء المجلس النيابي ، ونتيجة الاستفتاء التي تعتمد هي تصويت اغلبية المقترحين على عكس التصويت في عملية الاعتراض الشعبي الذي يتطلب اغلبية عدد الناخبين.

ثانيا :الرقابة الشعبية على انواع الشعب 

1-العزل الشعبي للنائب :وهو اجراء يتم بموجبه وبناء على طلب شعبي عزل النائب في البرلمان لكونه لم يحظى برضا الناخبين المواطنيين الذين يتمتعون بحق الانتخاب ،وفي هذه الحاله يتم اجراء انتخابات جزئية او فرعية على المقعد الذي يشغلة هذا النائب .وهذا العزل لا يعد مانعا في ان يعود النائب المعزول ويرشح نفسه مجددا ..فاذا فاز بالانتخابات فانه يعود نائبا باعتبار ان فوزه يعد تجديدا للثقة به .

2-الحل الشعبي للبرلمان :ويعني ان يتم العزل الشعبي لجميع اعضاء المجلس النيابي ،ويتم ذلك بطلب عدد معين من المواطنيين الذين يتمتعون بحق الانتخاب ويتم تحديد العدد بموجب النص الدستوري ،ويتم تنظيم استفتاء شعبي حول هذا الموضوع ،فاذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض يبقى المجلس النيابي ،واذا كانت بالايجاب فتتم الدعوة لانتخابات جديدة وهذا الاسلوب مطبق في بعض المقاطعات السويسرية .

                             تقدير نظام الديمقراطية شبه المباشرة  

1- ان قيمة الديمقراطية شبه المباشرة كانت موضع جدل بين الفقهاء الدستوريين ..فأنصار الديمقراطية شبه المباشرة  يقولون إن إسهام المواطنين من شانه تحريك الحس الديمقراطي وتقويته ،الأمر الذي يؤدي إلى تعديل المفاهيم القديمة للحكومة التمثيلية وتوجيهها نحو الديمقراطية .
2- إما المعارضون لهذه الديمقراطية فأنهم يرون إن الشعب غير مؤهل لممارسة سيادته وإقرار ويرد،  قراره بنفسه وعليه يجب إن يقتصر دوره على اختيار ممثلين عنه
ويرد أنصار هذه الديمقراطية بان هذا الادعاء المعادي يضع المذهب الديمقراطي نفسه موضع شك .

3- الاستفتاء هو أكثر صيانة لحرية الرأي من التصويت الذي يجري في المجالس التشريعية التي تتأثر بالمظاهرات العامة وبميول الأحزاب 

4- المواطن في الاستفتاء فانه يفضح الأقلية التي تحاول بالمظاهرات والاضطرابات التجاوز على صوت الأغلبية .
5- وقد تنحرف الديمقراطية شبه المباشرة عن طريق الديمقراطية عندما يؤخذ رأي الشعب في وقت وظروف غير مناسبة الديمقراطية فتكون نتيجة الاستفتاء معيبة لاتعبر عن رأي الشعب
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